هل النقود نادرة ، وهل لها ثمن شرعا ؟

د محمد انس الزرقا -  ‏24‏/01‏/2012
سألني صديق يعمل في مجال التعليم والتدريب المالي 

"كيف نرد على الادعاء بأن النقود تستحق ثمنا كونها تتمتع بالندرة؟"
بعبارة أخرى يقول السائل: إن النقود نادرة، فلماذا لم  تسمح الشريعة بتقاضي ثمن لها إن قـُدمت قرضا ، شأن كل مورد نادر؟ 

هذا سؤال وجيه، ومتوقع من اقتصادي يسمع بأن الإسلام يحرم الربا الذي يشمل أية زيادة مشروطة على القرض. 

والجواب يتيح لنا فرصة إيضاح جوانب مهمة من نظام التمويل الشرعي على نحو يفهمه الاقتصاديون المعاصرون الذين لا يعرفون الفقه. 

جوابي أصوغه بصورة أسئلة وإجابات . 

س1: هل النقود نادرة حقا؟  قديمها وحديثها؟ 

ج1:

باختصار : نعم ، إن النقود بأنواعها قديما وحديثا هي نادرة دون ريب. 

تفصيل:  النقود قديما أشهرها الذهب والفضة وهما نادران بالمعنى الاقتصادي (مقدار المطلوب لو بذل مجانا يتجاوز المعروض). وحتى الفلوس على اختلاف أنواعها القديمة، فيها ندرة ، على تفصيل ليس هذا مقامه.

والنقود المعاصرة فيها ندرة لأن الجهات التي تتحكم في إصدارها (البنوك المركزية) تحد من مقادير المعروض ، لعلمها بأن الإفراط في إصدارها يؤدي للتضخم ، أي انخفاض القوة الشرائية للعملة ، ثم في حال التمادي، انهيار قوتها  الشرائية وإعراض الناس عن استخدامها. 
 [ملاحظة: أقصد بالنقود المعاصرة : الرصيد النقدي الذي يرمز له عادة بـ ن 1 (M1) ويشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب].

س2: هل يقبل الإسلام تخصيص الموارد النادرة بنظام أسعار السوق؟ 

إن كان الجواب بالإيجاب، أفلا يقتضي ذلك منطقيا إباحة الفائدة على القروض؟

ج2:
تقبلت الشريعة أسعار السوق أداة ً لتخصيص الموارد. لكنها إلى جانب ذلك استخدمت للتخصيص أدوات أخرى غير السوق ، منها الإلزام الشرعي (القانوني) كما في إيجاب الزكاة، وفرائض الإرث، والنفقات الواجبة بين الأقارب، وأيضا في تحريم الربا على القروض، أي تسعير منافع القرض جبريا بسعر الصفر. 

لكن هذا التحريم لا يعني أبدا أن التمويل الشرعي عموما يتم بأدوات غير سعرية. وهذا يتضح إذا نظرنا إلى نطاق تحريم الفائدة شرعا. فهو مقتصر على ذلك التمويل المقدم بصفة قرض .
إن من يقدم تمويلا في إطار الشريعة لديه الخيارات التالية:

أ‌.       أن يقدمه بصفة قرض، وهذا أوجبت الشريعة أن يكون خيريا ومنعت الاسترباح فيه مطلقا، أي أوجبت فيه سعر الصفر، ولا بد من تخصيصه بأولويات اجتماعية ( كحاجة المتلقي أو درجة قرابته من المعطي ) أو إدارية غير نظام الأسعار. 

ب‌.    أن يقدمه مندمجا ومتكاملا مع صفقة تبادل حقيقي، كالبيع بثمن مؤجل أعلى من السعر الحاضر في السوق بهامش ربح.

ج. أن يقدمه بصورة من صور المشاركة في نشاط إنتاجي لقاء حصة من الناتج ( كالمزارعة) أو من الربح ( شركة العنان ).

إن التمويل بصورة (ب) أو (ج) هو تمويل تجاري (استرباحي) تظهر فيه "أسعار" هي هامش الربح والحصة، وهي أسعار تخضع لعوامل العرض والطلب وتؤدي وظيفة تخصيص النقود النادرة (أو بعبارة أدق: الأرصدة المعدة للتمويل) بين استعمالاتها ومستعمليها على اختلافهم.

من حق السائل الآن أن يسأل: ما الدواعي التي تبرر منع الشريعة استخدام نظام أسعار السوق في تخصيص القروض، في حين أنها قبلت بهذا النظام  في تخصيص الكثير من ضرورات المعيشة كالخبز والكساء، فضلا عن حاجياتها وتكميلياتها.

هذا في حقيقته سؤال عن الحكمة من تحريم ربا القروض والديون، أي فرض سعر تشريعي هو الصفر على التمويل بالقرض. و هذا ما كتب عنه الكثير من قديم وحديث.

ملاحظة عن نظام الأسعار بوصفه منهجا لتخصيص الموارد النادرة

إن استخدام منظومة أسعار السوق الرضائية لتخصيص الموارد هو طريق مشهور وكبير للتخصيص، في النظام الإسلامي وأيضا في النظام الرأسمالي.  بخلاف النظام الاشتراكي الذي يعتمد التخطيط المركزي أساساً في التخصيص، وأسعار السوق نظاما مساعدا أو مكملا. 

والحقيقة ان نظم التخصيص الممكنة غير متناهية ، لأن أي اختلاف بين أفراد البشر أو الجماعات الإنسانية يمكن أن يتخذ أساساً للتخصيص. مثلا نعطي البيض ولا نعطي السود. أو نعطي الأكبر فالأكبر، أو من سبق ان قدموا خدمات اجتماعية ، أو أقاربي وطائفتي، الخ.... 

لكن حتى أكثر المجتمعات تشبثا بالرأسمالية كأمريكا مثلا، لا تقبل التخصيص بالأسعار دوما. قبل سنوات اشتد الجفاف في ولاية كاليفورنيا وشح الماء. لم يقبلوا زيادة سعر الماء وسيلة للتخصيص لأنها سترهق الفقراء، بل حدوا من الطلب إداريا، بأن منعوا الجميع من استخدام العشب الطبيعي حول منازلهم، لأنه يحتاج كثيرا من الماء. 

كما أن مقاعد الجامعات حتى الخاصة منها لا تخصص لمن يدفع أكثر، بل لا بد بالإضافة إلى القسط من استيفاء مؤهلات غير سعرية. 

نتيجة:

لا غرابة أن يتم تخصيص قدر من التمويل في نظام  إسلامي  بآليات غير سعرية ، بل إن هذا جزء مهم من رعاية الإسلام  لذوي الحاجة  . و المجتمع الذي ليس فيه تمويل إلا لمن يدفعون ثمنا هو مجتمع متوحش ومريض أخلاقيا ومعرض للاضطراب الاجتماعي.

